الوقائع والموضوع 
تخلص وقائع الموضوع في ان نيابة الدعوي التاديبية بسوهاج احالت الطاعن الي المحاكمة التاديبية في الدعوي المطعون علي حكمها وذلك لما نسب اليه في قضية النيابة الادارية رقم 379 لسنة 2014 طما ...---- نسبت النيابة للطاعن القول بانه خلال دورة الحصر الحيازي 2006/2009 امتداد 2013 خرج علي مقتضي الواجب الوظيفي بان 

"" قدم بيانات غير صحيحة للمختصين بالجمعية الزراعية بكوم اشقاو – مركز طما تثبت علي خلاف الحقيقة حيازته لمساحة 3افدنه واستخرج بموجبها بطاقة الحيازة الزراعية – تعامل علي تلك المساحة وقام بصرف مستلزمات انتاج زراعي مدعمه بمبلغ 12500 ملف بدون وجه حق وكذلك صرف سلف زراعية مدعمة بمبلغ 5308.85 ملف بدون وجه حق خلال دورة الحصر الحيازة المشار اليهما وعلي النحو المبين بالاوراق "" 

وذلك لاسباب الواردة بمذكرة النيابة الادارية في القضية سالفة الذكر 

وقد احيلت القضية الي محكمة اول درجة وقيدت بجدول الدعاوي التاديبية بالمحكمة التاديبية بسوهاج برقم 63لسنة 2ق وتداول نظرها جلسات محكمة اول درجة علي النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 14/3/2016 حكمت المحكمة :

بندب مكتب خبراء وزارة العدل بسوهاج ليعهد بدوره لاحد خبراءه المختصين بمباشرة المامورية وفقا لمنطوق واسباب الحكم التمهيدي سالف الذكر 

ونفاذا لهذا القضاء فقد باشر السيد الخبير المامورية الموكله اليه ووضع تقريره الذي انتهي في نتيجته النهائية الي ان الطاعن ( المتهم ) ليس له حيازة بالجمعية الزراعية بناحية كوم اشقاو – مركز طما ... خلال الفترة الحالية التي تمت فيها معاينة الارض 

وذلك نظرا لنقل حيازته الي زوجته منذ عام 2012 وحسبما هو ثابت من بند الاطلاع بالجمعية الزراعية ص ( 7) من التقرير 
كما تضمن التقرير ايضا القول ان بعض الارض وضع يده تم التصرف فيها بالبيع للغير بالعقد المؤرخ 15/12/2012 وبعضها محيز بها حاليـــا باسم زوجته / سعاد محمود عبد المجيد وباقي الارض بوضع يده وغير محيز بها حاليا وذلك علي النحو الوارد بتقرير السيد الخبير 

وحيث انه كان محددا لنظر الدعوي جلسة 11/2/2018 وبهذه الجلسة قررت محكمة اول درجة حجز الدعوي للحكم لجلسة 12/3/2018 وبالجلسة الاخيرة حكمت المحكمة بمجازاته بخصم اجر خمسة عشر يوما من راتبه 

وذلك للاسباب الوارده بالحكم المطعون فيه 
... ولما كان الحكم المطعون فيه قد اخطا في تحصيل الواقع من الدعوي بما ترتب عليه الخطا في تطبيق القانون وخالف ما استقر عليه القضاء وصدر مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال فان الطاعن يطعن فيه للاسباب الاتية :-

اولا :- ندفع بسقوط الدعوي التاديبية بمضي المدة طبقا لنص المادة ( 91) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 معدلا بالقانون رقم 115 لسنة 1983 وتعديلاته الواجب التطبيق علي موضوع الدعوي 

من حيث أن المادة 91 فقرة اولي من القانون رقم 47 لسنة 1978 والمستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 والخاص باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص علي :

"" تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.

وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء.

وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذ ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ... ""

وتنص المادة 68 من القانون رقم 81 لسنة 2016 والخاص باصدار قانون الخدمة المدنيى تنص علي :

"" تسقط الدعوي التاديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة 

وتنقطع هذه المدة باي اجراء من اجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من اخر اجراء 

واذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لاحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة ..."" 

ومفاد النصوص سالفة الذكر ان المشرع قرر وبنص آمر جازم سقوط الدعوي التاديبية بمضي ثلاث سنوات محسوبة من تاريخ ارتكاب المخالفة وذلك لحكمه ظاهره وهي الا يستمر الادعاي التاديبي سيفا مسلطا علي رقاب العمال ولحث الجهة الادارية علي ان تنشط في متابعة عمالها ... بالاضافة الي المحافظة علي استقرار المراكز القانونية للعاملين بعد مضي تلك المدة 
وترتيبا علي ذلك فانه يتعين تحديد تاريخ ارتكاب المخالفة وحساب مدة الثلاث سنوات المقررة لسقوط الدعوي التاديبية من هذا التاريخ فان كانت النيابة الادارية لم تبدء التحقيق حتي تاريخ اكتمال مدة الثلاث سنوات تكون الدعوي التاديبية قد سقطت بمضي المدة ويتعين القضاء بذلك باعتبار ان الدفع بسقوط الدعوي التاديبية من النظام العام وبالتالي يجو ابدائه في أي مرحلة من مراحل التقاضي كما يجوز ان تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وعلي التفصيل انف البيان 
لما كان ذلك وكانت المخالفة المنسوبة للطاعن هي القول بانه خلال الحصر الحيازي 2006/ 2009 امتداد 2013  ... قدم بيانات غير صحيحة للمختصين بالجمعية الزراعية بناحية كوم اشقاو - مركز طما ...تثبت علي خلال الحقيقة حيازته ( أي وضع يده ) لمساحة 3 ف واستخرج بموجبها بطاقة حيازة زراعية ... 

وحيث انه ولئن كان الثابت من الاوراق عدم صحة المخالفة المزعومه المنسوبة للطاعن 

الا ان الثابت ايضا ان هذه المخالفة قد سقطت بمضي المدة وذلك لان المخالفة المزعومة سالفة البيان تخص تقديم طلب الحيازة للدورة الزراعية 2006/2009 امتداد 2013 وهي الدورة الزراعية 2006/2009 والدور الزراعية 2009/2012 والتي امتدت الي 2013 وذلك لان بطاقة الحيازة الزراعية يتم تجديدها كل ثلاث سنوات وانه في عام 2012 لم يتم عمل جديد للحيازات وانما امتدت الحيازات الزراعية القائمة الي عام 2013 

حيث ان تاريخ تقديم طلبات ومرفقات طلبات تجديد الحيازات الزراعية مقرر له شهري يونيو ويوليو من العام الذي يكون فيه التجديد وهو عام 2006 بالنسبة للدورة الزراعية 2006/2009   ... وعام 2009 بالنسبة للدور الزراعية 2009/20102 امتداد 2013 

وبالتالي فان اخر اجراء قام به الطالب بالنسبة لطلب الحيازة الزراعية كان في شهر يوليو 2009 تاريخ تقديم طلبات اخر تجديد للحيازة الزراعية وعلي النحو انف الذكر 

ولما كان التحقيق في هذه الواقعة لم يبدء سوي في 8/7/2014 وحسبما هو ثابت من مطالعة ص ( 1) وكذلك ص ( 10) السطر ( 19وما بعده ) من مذكرة النيابة الادارية في القضية رقم 379 لسنة 2014 طما ... أي ان التحقيق بدء بعد مضي اكثر من ثلاث سنوات بل واكثر من خمس سنوات وبعد ان سقطت الدعوي التاديبية بالنسبة لهذه المخالفة 

الامر الذي اكدته النيابة الادارية ذاتها في الصفحة رقم (10) السطر ( 19 وما بعده ) من مذكرتها والتي اقرت فيها بان العاملين المختصين بمراجعة واعتماد الحيازة احيلوا للمعاش قبل خصم سنوات سابقة علي بدء التحقيق وبالتالي فان المخالفة المزعومة تكون قد وقعت قبل خمس سنوات سابقة علي تاريخ بدء التحقيق وباقرار النيابة الادارية ذاتها وعلي التفصيل انف البيان 

الامر الذي يكون معه الدفع بسقوط  

المحكمة التاديبية بسوهاج 

دائرة الدعاوي التاديبية 

مذكرة بدفاع 

السيدة / اماني احمد السيد 


( المحالة الاولي ) 

ضد 

النيابة الادارية

( صاحبة الدعوي التاديبية ) 

في الدعوي رقم 61 لسنة 5ق المحجوزة للحم لجلسة 11/6/2018 مع مذكرات 

الطلبات 

تلتمس المتهمة الحكم :

ببراءة المتهمة مما هو منسوب اليها مع ما يترتب علي ذلك من اثار قانونية 

الوقائع والموضوع 

تخلص وقائع الموضوع في ان نيابة الدعوي التاديبية بسوهاج احالت المتهمة للمحاكم التاديبية لما نسب اليها في قضية النيابة الادارية رقم 133 لسنة 2017 طهطا من انها 

"" خرجت علي مقتضي الواجب في اعمال وظيفتها وظهرت بمظهر من شانه الاخلال بكرامة الوظيفة ولم تلتزم باحكام القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة بأن :

(1) ادعت وروجت الاشاعات متضمنة وجود علاقة زواج عرفي بين فات محمود محمد و محمد عبد الحافظ خليفة بمنطقة التامين الصحي بشمال سوهاج خلافا للحقيقة وعلي النحو المبين بالاوراق 

(2) ادعت وجود علاقة اثمة بين فاتن محمود محمد و محمد عبد الحافظ خليفة بمنطقة التامين الصحي بشمال سوهاج خلافا للحقيقة 
... وقد احيلت القضية لعدالة المحكمة وقيدت بجدول الدعاوي التاديبية تحت رقم 61 لسنة 5ق وتداول نظرها علي النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 15/4/2018 قررت عدالة المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة 11/6/2018 مع مذكرات 

الدفاع 

من حيث ان الثابت ان النيابة الادارية نسبت للمتهم المخالفات سالفة الذكر وذلك للاسباب الواردة بمذكرة النيابة في القضية رقم 133 لسنة 2017 موضوع هذه الدعوي 

ولما كان ما نسب للمتهم من مخالفة لا اساس له من الصحة ولا سند له في الواقع او القانون فانها تلتمس الالتفات عما نسب اليها والقضاء ببراءتها منه وذلك للاسباب الاتية :- 

اولا :- بالنسبة للمخالفتين الاولي والثانية وهما :- 

(1) ادعت وروجت الاشاعات متضمنة وجود علاقة زواج عرفي بين فات محمود محمد و محمد عبد الحافظ خليفة بمنطقة التامين الصحي بشمال سوهاج خلافا للحقيقة وعلي النحو المبين بالاوراق 

(2) ادعت وجود علاقة اثمة بين فاتن محمود محمد و محمد عبد الحافظ خليفة بمنطقة التامين الصحي بشمال سوهاج خلافا للحقيقة 
فمردود عليهما بالاتي :-
(1) ما ورد بالتحقيقات في القضية رقم 133 لسنة 2017 نيابة طهطا فيما تضمنه من تفريغ القرصين المدمجين والمرفقين بالدعوي الماثلة امام عدالتكم من انه وبحضور السيد / عمر محمد سمير ... مسئول الحاسب الالي بالنيابة وذلك لاثبات تفريغنا لمحتويات الاسطوانتين المدمجتين المرفقتين بالاوراق وبمشاهدتهما وسماعهما ظهر فيهما محمد عبد الحافظ خليفة احمد ... العامل بمنطقة التامين الصحي بمنطقة شمال سوهاج وهو يعترف بزواجه عرفيا من المدعوه فاتن وانه قام بسؤال احد الشيوخ واجاز له الزواج وقال له ان له الحق من الزواج من اربعة كما ظهر المذكور في احد الفيديوهات وهو يعترف بوجود علاقة بينه وبين فاتن وذلك بعد استحلاف المدعوه اماني احمد السيد له بكتاب الله وبالذمة والدين واولاده 

... الامر الذي يؤكد اعتراف المتهم الثاني بزواجه من السيدة / فاتن محمود محمد ويؤكد عدم ترويج اشاعات من قبل المحالة الاولي السيدة / اماني احمد السيد ... ولا ينال من ذلك ما ذكره المحال الاول امام النيابة الادارية عند سؤاله من قبل السيد الاستاذ المستشار / وكيل النيابة الادارية عما ورد بالاسطوانتين المدمجتين والمرفقتين بالقضية بقوله ان ما جاء بها صحيح الا انه لم يحدد من هي فاتن وقال تحديدا ما ورد بالاسطوانتين صحيح وانه بالفعل اعترف بزواجه عرفيا من فاتن ولكن لم اكن اقصد فاتن محمود محمد لان ذلك مردود عليه بما جاء منه ردا علي السؤال التالي :

س: ما اسم فاتن التي تدعي خطبتها بالكامل وما محل اقامتها ؟

ج: انا حاليا لا اذكر اسمها مطلقا سوي انه كان اسمها فاتن ولا اعرف محل اقامتها حيث ان موضوع خطوبتي لها قديم ولم يتم وانا تعرفت عليها صدفه باحد الاسواق ولا استطيع التوصل اليها 

... الامر الذي يؤكد اعتراف المحال الثاني بواقعة الزواج العرفي من المدعوه / فاتن محمود محمد ، ويؤكد عدم ترويج اية اشاعات من قبل المحالة الاولي .. كما يؤكد عدم مصداقية المحال الثاني في ادلائه باقواله حيث انه نفي ذلك مسبقا بعد مواجهته بتفريغ القرصين المدمجين والمرفقين بالقضية انفة الذكر اقر بصحة ما جاء بهما فمن غير المقصود عقلا ان يكون هناك شخص متزوج او خاطب لايعرف اسم زوجته او خطيبته او حتي محل اقامتها ... وهو ما يؤكد براءة موكلتي المحالة الاولي مما هو منسوب اليها 

(2) تضارب اقوال الشهود ( شهود الاثبات ) والمسترشد بهم من قبل مقدمة الشكوي السيدة / فاتن محمود محمد ... حيث ذكر السيد/ ممدوح ثابت عمر ( رئيس شئون العاملين بالمنطقة ) ان السيدة/ اماني احمد السيد قالت له هذا الموضوع تقريبا في شهر 12/2016  ، بينما ذكرت السيده / فاتن محمود محمد ( مقدمة الشكوي ) تفاصيل شكواها ان شقيقتها اخبرها بتاريخ 6/11/2016

وكذلك ذكر السيد / حسني محمد علي ... فرد الامن بالمنطقة ( شاهد اثبات ) ان السيدة / اماني احمد السيد ...جاءت له تقريبا في شهر 8/2016 واخبرته بالواقعة ... في حين ان السيدة / فاتن محمود محمد ... قالت في تفاصيل شكواها ان شقيقتها اخبرتها في 6/11/2016 

ومن وجيز ما تقدم يتبين تضارب اقوال الشهود فيما تضمنه من ميعاد حدوث الواقعة فهل هو في شهر 8/2016 ام في 6/11/2016 ام في شهر 12/2016 ... الامر الذي يؤكد عدم ثبوت الواقعة وعلي النحو انف البيان 

(3) اقوال السيد / ياسر العشري عبد النعيم امين مخازن بمنطقة شمال سوهاج بطهطا بالرد علي السؤال الموجه اليه ما قولك فيما جاء بأقوال السيده / فاتن محمود بالتحقيقات 

ج: اماني احمد السيد / لم تقل لي شئ ولم اعلم بذلك الموضوع منها وعلمت ذلك عندما قامت فاتن محمد سليمان بمعاتبة ايمان احمد السيد بخصوص ذلك الشان 
ومن وجيز ما تقدم يتبين لعدالة المحكمة عدم صحة ما جاء بتقرير اتهام النيابة الادارية عما انسبته الي المحالة الاولي من التهم سالفة الذكر ... كما يؤكد براءة المحالة الاولي مما هو منسوب اليها وذلك لانه من غير المتصور وجود علاقة اثمة بين الزوج وزوجته 
ثانيا :- بالنسبة للمخالفة الثالثة : وهي تعدي المحالة الاولي بالقول علي ممدوح ثابت عمر ... رئيس شئون العاملين بمنطقة التامين الصحي بشمال سوهاج يوم 13/12/2016 اثناء العمل وبسببه 

فقد فندفع بعدم جواز نظر المحاكمة لسابقة مجازاة المحالة الاولي بموجب قرار الجزاء رقم 29 لسنة 2016 الصادر من مدير منطقة شمال سوهاج في 25/12/2016 بمجازاة ( المحالة الاولي ) بخصم اجر ثلاثة ايام من راتبها لخروجها علي مقتضي الواجب الوظيفي بتعديها علي / ممدوح ثابت عمر ... رئيس شئون العاملين بالمنطقة في 13/12/2016 اثناء العمل 

الامر الذي يؤكد مجازاة المتهمة عن ذات الفعل 

ويكون معه دفعها بعدم جواز نظر المحاكمة لعدم جواز معاقبتها لاكثر من مرة عن ذات المخالفة جديرا بالقبول 

... وبالبناء علي ما تقدم يتبين لعدالة المحكمة براءة المحالة الاولي مما هو منسوب اليها من تهم 

بناء عليه 

نصمم علي الطلبات 

وكيل المحالة الاولي 

المحامي 
